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هل يؤمن مشروع القانون الجديد

استقلالية المؤسسة العامة ؟

                                      بقلم اميل عون *


ان الهدف الرئيسي من فكرة اللامركزية الادارية ، هو اعطاء المؤسسة العامة الاستقلالية اللازمة لحسن سير المرافق العامة المتخصصة ، على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية . لا شك ان ابعاد هذا النوع من النشاطات عن السياسة والتسييس ، ينتج عنه فاعلية ملحوظة على مستوى الانتاج ، مما يؤدي عمليا" الى تحسين اداء الخدمات العامة . وتجدر الاشارة الى ان المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 الذي يتناول النظام العام للمؤسسات العامة ، لم يعد باستطاعته مواكبة حاجات هذا العصر ، خصوصا" انه يتصل بمفهوم مقيّد للمؤسسة العامة التي تخضع لرقابة شديدة من اجهزة الدولة المركزية .

يهمنا ان نشير الى مشروع القانون الجديد للمؤسسات العامة (المنشور في جريدة النهار بتاريخ 7 شباط 2002 صفحة  13- 14) والى مدى تجاوبه مع حاجات الادارات والمؤسسات العامة ، بغية تعزيز الاولويات الحياتية للمواطن . من هنا ، لا بد من اعطاء بعض الملاحظات المتعلقة بالمشروع الجديد الذي يسلك طريقه الى مجلس الوزراء بالمقارنة مع النظام العام الحالي (المرسوم 4517/72 ) : 

اولا"  :  لم يتناول واضعو هذا المشروع الجديد ( كما في المرسوم 4517/72 ) تعريف المؤسسة العامة ، بل اعادوا ما قد ورد في النظام العام الحالي ، فأشاروا الى ان المؤسسة العامة اذ تتولى مرفقا" عاما"، تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتضمن تحديد نوعها وغايتها ومهمتها ومركز ونطاق عملها والوسائل الفنية والادارية والمالية اللازمة لها . وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري .
* محام واستاذ جامعي                                           (نشرت هذه الدراسة في جريدة النهار بتاريخ 8 نيسان 2002)
ثانياً  : 
ابقى المشروع الجديد على عبارة " الوصاية الادارية " المستعملة في النظام الحالي بدل ادراج 
عبارة " الرقابة الادارية " ، وقد اتفق غالبية الفقهاء على ان هذا التعبير هو في غير محله القانوني ولا يؤدي المعنى المقصود ، لان الوصاية بمعنى القانون المدني تشير الى حماية القاصر 
او فاقد الاهلية . لذلك ، من الافضل استعمال عبارة الرقابة بدل الوصاية .

ثالثا" :  نصت المادة العاشرة - فقرة 1 - من المشروع الجديد (كما في المادة 11 من النظام الحالي) 
على انه  " للحكومة ان تنهي في أي وقت كان ، خدمة الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ 
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية " 


لا شك ان مضمون هذه الفقرة يسهل بشكل مباشر ، تدخّل السلطة المركزية في شؤون 
المؤسسة العامة وما ينتج عن ذلك من تأثير على اعضاء مجلس ادارتها ، فهؤلاء معينون من السلطة السياسية وهم بحاجة الى " الرضى المتواصل "بغية ابقائهم في مراكزهم ، اذ ان السلطة المذكورة قادرة على انهاء خدماتهم في أي وقت شاءت ، مما يقتضي الولاء 
المطلق للسلطة المركزية . وهذا يجعل هؤلاء الاعضاء مرتهنين لارادة المرجع الذي 
عينهم ، مما يفقد المؤسسة العامة جوهر وجودها بفقدانها حرية التحرك والقرار .

رابعا"  :  تؤكد المادة الرابعة من المشروع المذكور ، ان رئيس مجلس الادارة هو المدير العام او المدير 
في الوقت ذاته ، مما يعني ان رأس السلطة التقريرية والسلطة التنفيذية مناط بشخص واحد ، وهذا يؤدي الى خلط واضح ما بين سياسة التقرير والرقابة والتخطيط التي يقوم بها رئيس 
واعضاء مجلس ادارة المؤسسة ، وما بين سياسة التنفيذ المناطة بالمدير وجهازه التنفيذي العائد 
للمؤسسة . فالوظيفة الرئيسية لمجلس الادارة هو مراقبة عملية التنفيذ التي يقوم بها الجهاز التنفيذي التابع للمؤسسة العامة ، ويستحسن الفصل ما بين المراقبة والتنفيذ بغية الحصول على النتائج المرجوة في اداء الخدمات العامة . وهذا هو التوجه في القانون المقارن خصوصاً في الانظمة الاميركية والانكلوساكسونية .

خامسا" :  بالنسبة للمادة السابعة والعشرين ، التي نصت على انه في حال حصول خلاف بين وزارة الوصاية ووزارة المالية بشأن تصديق مقررات مجلس الادارة ، تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه ، وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة . اما في حال اتفاق رأي الوزارتين ، يجب على المجلس التقيد بهذا الرأي .


ان هذا المضمون هو خطير ، لانه يلزم مجلس الادارة بالتقيد برأي الوزارتين عند اتفاقهما ولا يعطيه الحق في رفع خلافه مع الوزارتين المذكورتين او مع أي منهما ، الى مجلس الوزراء .


فالنص المذكور قد راعى مسألة اختلاف الوزارتين واعتبر مجلس الوزراء مرجعا" صالحا" للبت بهذا الخلاف ، ولكنه لم يراع جانب المؤسسة العامة عند خلافها مع الوزارتين المتفقتين على 
مسألة معينة ، ولم يعطها الحق في مراجعة مجلس الوزراء للبت بأي نزاع معهما .


مما يؤدي الى تعطيل استقلالية المؤسسة العامة وحرية تحركها في وجه أي ضغط او تأثير من اجهزة الادارة المركزية .

سادسا"  :  في المشروع الجديد للمؤسسة العامة ، يتبين من خلال مضمون المادة التاسعة ان مجلس 
الادارة يتولى السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة العامة وتوجيه نشاطها ... ويقر بصورة 
خاصة عدة مواضيع كنظام المستخدمين والنظام الداخلي والنظام المالي والموازنة السنوية وبرامج الاعمال وخطط التنفيذ والاقراض والاستقراض وغيرها ... دون ان يكون تعداد 
هذه المادة حصريا"؛


اما مضمون المادة 19 ، فيشير الى انه تخضع لتصديق سلطة الوصاية ، مقررات مجلس الادارة المتعلقة بغالبية المواضيع المشار اليها في المادة التاسعة ولا يخرج عن تصديق الوزارة المختصة 
الا بعض الصلاحيات المحدودة كالمداعاة امام المحاكم وعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها مبلغا" محددا" وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ،


مما يعني ان غالبية مقررات مجلس الادارة لا تصبح نافذة ، الا بعد تصديق سلطة الوصاية عليها ، وهذا يجعل من هذه الاخيرة شريكة في اتخاذ القرار ويلغي بالتالي مفاعيل استقلالية الشخص المعنوي وحريته في التصرف .

اما الملفت ، فهو استغناء المشروع الجديد عن مضمون المادة 22 - فقرة 12- من المرسوم 
رقم 4517/72 ، التي تنص على ما يلي :

" أ- تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالمواضيع  التالية :

                 1- نظام المستخدمين ، نظام الاجراء ، النظام الداخلي ...

                 12- غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية ، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء . " 


لا شك ان المشروع الجديد قد استغنى عن الفقرة 12 ، وقد اصاب واضعوه بذلك ، 
خصوصا" ان هذا المضمون هو خطير للغاية ، اذ باستطاعة مجلس الوزراء وسندا" لهذه الفقرة ، ان يصدر ما شاء من المقررات التي تخضع المؤسسة العامة لمزاجية الاجهزة المركزية وتصبح 
بالتالي كادارة عامة تابعة لسلطة الوزير التسلسلية .

سابعا"  :  بالنسبة لمفوض الحكومة ، لم يعد له حق التصويت عندما يحضر اجتماعات مجلس الادارة ، 
لانه وبحسب النظام العام الحالي ، يعطى حق المشاركة بصنع القرارات عبر التصويت ، ومن شأن ذلك الاخلال بمبدأ استقلال المؤسسة العامة من جهة ، واثارة التناقضات من جهة اخرى ، اذ انه من الممكن ان لا تصدق وزارة الوصاية على القرارات التي اشترك مفوض الحكومة في اتخاذها .

ان المشروع الجديد لا يزيل العقبات والصعوبات التي يثيرها النظام العام الحالي  ( المرسوم 4517/72 ) ، لانه يبقي بشكل عام على المضمون ذاته ، كما ان التعديلات هي جزئية ولا تعالج المشكلة الاساسية المتصلة بكيفية تحرير المؤسسة العامة عبر ضمان استقلاليتها وحرية تحركها ؛

اذ لا يكفي ان يذكر القانون ان للمؤسسة العامة الشخصية المعنوية والاستقلالان المالي والاداري ، ليكون ذلك . فالمطلوب اليوم ، تفعيل دور المؤسسة العامة عبر قانون حديث يواكب متطلبات المجتمع العصري ويمنحها فعليا" الاستقلال وحرية القرار والحماية من استنسابية اجهزة الادارة المركزية .  

